
  
  

  التعاون بين السلطة التشريعية 
  والسلطة التنفيذية

  
  أمين عام مجلس النواب اللبناني                  

  عدنان محسن ضاهر              
  

 

إن مسألة التعاون والشراكة الفعلية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مسألة   
ن السلطتين هو بالغة الأهمية خاصةً في بلد شديد الخصوصية كلبنان. والتعاون بي

تعزيز للعملية السياسية الديمقراطية وتحقيق للمسؤوليات الدستورية التي اؤتمنت عليها 
  السلطتان من قبل الشعب.

  
إن التشريع مهمة المجلس النيابي أمر لا نقاش فيه، ومبدأ فصل السلطات   

مبدأ ثابت لا غبار عليه، ولكن صناعة التشريع هي مهمة مشتركة بين مجلس 
واب والسلطة التنفيذية، ويلعب المجتمع المدني دوراً من خلال تعاطيه مع اللجان الن

النيابية. وهذه الشراكة لا بدّ منها مع بقاء مطرقة التشريع في يد صاحبها مجلس 
  النواب.

  
وهذا لا يعني على الإطلاق الانفصال، فالمطلوب دائماً التواصل والتناغم   

أتي التشريع نتاج شراكة حقيقية بين السلطتين مما والتكامل بين جميع من ذكرت في
يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة، وهذا ما أتى واضحاً في الدستور اللبناني الذي 
أعطى الحق في المبادرة في طرح مشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين إلى مجلس 

  الوزراء من جهة ومجلس النواب من جهة أخرى.
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لشأن العام هو مسؤولية مشتركة بين الحكومة من جهة ومن هنا نرى أن ا  
ومجلس النواب من جهة ثانية، ولا تستطيع أي من الجهتين الانفراد به. إن تمركز 

  السلطة أو السلطات في شخص واحد أو هيئة واحدة يشكّل خطراً على الحرية.
  

 أنه لا بدّ لكل انسان يتمتع بسلطة من أن يميل إلى »مونتسكيو«ويقول   
الإساءة في استعمالها، وهو يظل متجهاً نحو هذه الإساءة بالسلطة إلى أن يجد 
حدوداً أمامه، ولكي لا تقع الإساءة بالسلطة فإنه يقتضي، بتهيئة طبيعية للأشياء، أن 

  السلطة الأخرى.توقف سلطة 
  

ولا يعني ذلك انفصال أو استقلال كل منها عن الأخرى، بل لا بدّ لاستقامة   
نجاحه من التواصل والتعاون بين هذه السلطات، ولا بدّ من أن تُكمل الواحدة الحكم و 
  الأخرى.

  

  مفهوم المبادرة التشريعية -
تقـــوم المبـــادرة التشــــريعية علـــى تقــــديم نـــص إلــــى مجلـــس النــــواب للتباحـــث فيــــه 

  فيصبح قانوناً إذا أقرّه وفقاً للأصول المرعية لإقرار القوانين في الدستور. 
 L’imagination première de ce »ور الأول لمــا سيصــبح قانونــاً تصــال«إنهــا 

qui deviendra la loi   وما دامت كذلك فإن الأهلية لوضع الأساس الذي بدونه ،
  لا يصبح القانون قانوناً هي من الأهمية بمكان عظيم. 

 Proposer une loi c'est régner» من اقتــرح القــانون ســاد«  Serre ويقول سار 
.  
  

  لن أدخل في التطور التاريخي لحق اقتراح القانون.و 
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في  ولا يخفى ما للعملية التشريعية من أهمية في تنظيم واستقرار الحياة العامة
دور خاص كما لا ينكر ما لممثلي الأمم والشعوب من المجتمع الإنساني بشكل عام. 

نى الاجتماعية الشكل الأمثل والأكمل، بهدف تطوير البفي أداء هذه العملية على 
وتحديثها عبر النصوص التنظيمية والقانونية، حتى بات معيار رقي الدولة وتقدمها 

  متوقفاً على مدى ملامستها أو مقاربتها لما يسمّونه دولة المؤسسات والقانون.
  

وإذا كان رجل التشريع يتمتع بمزايا متعددة تؤهله للقيام بالمهمة التي انتُدب   
ن الأكثرية من المشرّعين تنقصهم ليس فقط القدرة على التشريع، لتحمّل أعبائها، فإ

بل المؤهلات العامة التي يفترض أن تميّزهم عن سائر الناس الذين لم تراودهم يوماً 
فكرة ولوج هذا الموقع الصعب الذي يتطلب كمّاً هائلاً من المؤهلات العلمية والثقافية 

  درات والقيم الذاتية والفريدة.والاجتماعية والأخلاقية وغير ذلك من الق
    
وحتى لا نضيع في متاهات واقعنا العربي المؤلم، وبين ما نحن فيه، وما   

يجب أن نكون عليه، نستدرك لنقول أن النظام الانتخابي في أي بلد من البلدان يحدد 
وإلى حد بعيد نوعية أعضاء الندوة التمثيلية، وقدرة أفرادها على وضع صيغٍ تشريعية 

دة تلبّي حاجات الشرائح الاجتماعية، وتعبّر عن تطلعات الناس من خلال صياغة جي
نصوص قانونية تكون على المستوى المطلوب والملائم. لأن أهم ما يتميّز به ممثل 
الأمة إلى جانب مؤهلاته العلمية والأخلاقية هي قدرته على صياغة نص تشريعي 

  شغل عضويتها.جيد يكون بمستوى المؤسسة النيابية التي ي
  

إن التشريع الجيد لا يمكن أن يصدر إلا عن مجالس تمثيلية أو نيابية جيدة.   
ومستوى المجالس التمثيلية يكمن بمدى الخيار الصحيح الذي تمارسه الهيئة الناخبة 
في اختيار المرشحين الكفوئين، وحملهم نواباً إلى الندوة البرلمانية، وهذا الخيار أو 

لمعيار وعي الناخب، وقدرته على المفاضلة بين المرشحين بمعزل الاختيار يخضع 
  عن النوازع الشخصية والذاتية، واختيار الأصلح منهم.
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هــو وان و المؤسســات المدنيــة الحديثــة، هــو نتــاج  ،العصريقانون بمفهومه ن الإ
على حد  »جاتها، كما يخرج النبات من الأرضوب واحتيايخرج  من فطرة الشع«كان 

البنــى شــعبه، وفــي ت وتقاليــد دافــي عــاه تمتــد عميقــاً فيني، فــإن جــذوره ومصــادر قــول ســا
 رتكــز علــى خصوصــية الدولــة  وذاتيتهــاي والأخلاقيــة والاجتماعيــة، وهــي تــراث الثقافيــة

ـــاً ممثلـــو الأمـــة الـــذين  تنحصـــر فـــيهم مهـــام الســـلطة الثقافيـــة والحضـــارية ويجســـده غالب
  التشريعية.

  
  التشريعالمبادرة ب -

ره، حصــر حــق التشــريع بــالمجلس النيــابي دون غيــ الدستور اللبناني قــد إذا كان
تتولى السلطة المشــترعة هيئــة «) منه التي نصت على أنه 16من خلال نص المادة (

  هذه الغاية. فما هي الآلية المتبعة لتحقيق». هي مجلس النواب واحدة
   الث لهما.مصدرين لا ث تنبع منالتشريع  آليةإن  وفقاً للدستور اللبناني

  
الحكومــة مــن خــلال تحويلهــا مشــاريع القــوانين بموجــب مراســيم إلــى الأول مــن 

  مجلس النواب من خلال ما يسمى باقتراحات القوانين.مجلس النواب، والثاني من 
  

  :  مشاريع القوانين:أولاً 
ين بالحكومــة، فيجــري إقــرار ع اللبنــاني حــق وضــع مشــاريع القــوانحصــر المشــرّ 

 لس النواب بموجب مرسوم يوقعــهفي مجلس الوزراء، ثم يحوّل إلى مجالقانون مشروع 
  .نوالوزراء المختصي ،كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة

وقــد جــاء ذلــك فــي مكــانين مــن الدســتور، الأول فــي البنــد الســادس مــن المــادة  
يحيـــــل (رئـــــيس «حيات رئـــــيس الجمهوريـــــة حيـــــث ورد: التـــــي نصـــــت علـــــى صـــــلا 53

،  »مــن مجلــس الــوزراء إلــى مجلــس النــوابرفــع إليــه اريع القــوانين التــي تُ الجمهورية) مش
  من الدستور التي نصت على الآتي:  58والثاني في المادة 

 ،كـــل مشـــروع قـــانون تقـــرر الحكومـــة كونـــه مســـتعجلاً بموافقـــة مجلـــس الـــوزراء«
 مشيرة إلى ذلك في مرسوم الإحالة، يمكن لرئيس الجمهوريــة بعــد مضــي أربعــين  يومــاً 
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وتلاوتــه  فيهــا  ،من طرحه على المجلس، وبعد إدراجــه فــي جــدول أعمــال جلســة عامــة
ومضــي هــذه المهلــة دون أن يبــت بــه، أن يصــدر مرســوماً قاضــياً بتنفيــذه بعــد موافقــة 

  »مجلس الوزراء.
  

مــن النظــام  105المــادة  مــن الدســتور جــاءت  58ضــيح المــادة فــي تو وزيــادة 
مــن  58صــوص عليــه فــي المــادة  حقها المنلحكومة عندما تمارس ا«لتقول :  الداخلي
مشــيرة  ،الاستعجال قانون صفةشروع عطاء مفتقرر بموافقة مجلس الوزراء إ ،الدستور

اريخ  طــــرح  مــــن تــــ إلا ،ذلــــك فــــي مرســــوم الإحالــــة، لا تبــــدأ مــــدة الأربعــــين يومــــاً  إلــــى
ه  ومضـــي هـــذ ،اوتلاوتـــه فيهـــ ،فـــي جـــدول أعمـــال جلســـة عامـــةالمشـــروع  بعـــد إدراجـــه 

  »فيه.المهلة دون أن يبت 
  

  ثانياً: اقتراحات القوانين:
ســتدراكاً ع اللبنــاني النــواب الحــق فــي المبــادرة بوضــع تشــريعات اأعطــى المشــرّ   

اقتراحـــات قـــوانين ديمهم مـــن خــلال تقـــ، وذلـــك معـــينلتلكــؤ الحكومـــة فـــي وضـــع تشــريع 
ه المباشــر مــع حكــم تعاطيــإلــى رئاســة مجلــس النــواب. فالنائــب ب يتقــدمون بهــا مباشــرةً 

مــن الحكومــة التــي  ،كل النــاس ومتطلبــاتهمبمشــاح المجتمع قد يكون أكثر تحسســاً شرائ
ء فـــي روتـــين إداري فـــي بـــروجهم العاليـــة، وقـــد يغـــرق الـــوزراغالبـــاً مـــا يقبـــع أعضـــاؤها 

نيابتــه  عــادة تجديــد في حين أن النائب وبهــدف إ، القاعدة الشعبيةوسياسي يبعدهم عن 
مطــالبهم وحاجيــاتهم ســواء  فيتــابع ،عنايته واهتمامــهالمواطنين  أنصرف إلى إيلاء شين

حة مــنهم مــن خــلال نــص تشــريعي يعيــد الــدوائر الرســمية، أو عبــر إنصــاف شــريلــدى 
  نص أقر خطأ أو بصورة غير مدروسة. غبنأو يرفع عنها ليها شيئاً من حقوقها إ
  

اقتــراح قــانون يمــارس النائــب حقــه فــي المبــادرة فــي التشــريع مــن خــلال تقديمــه   
راح القــانون ع اقتــوقــّإلــى رئاســة مجلــس النــواب، ولا يجــوز أن يُ  قدم مباشــرةً ع عليه ويُ يوقّ 

لــى اللجنــة أو القــانون إعلــى رئــيس المجلــس أن يحيــل اقتــراح و أكثــر مــن عشــرة نــواب، 
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مــــن النظــــام  102و  101ة للاطــــلاع (المادتــــان لجــــان المختصــــة، وإيداعــــه الحكومــــال
  الداخلي).

  
مكــن  لنائــب أو أكثــر أن يتقــدم بــاقتراح قــانون معجــل مكــرر، وفــي هــذه كمــا ي  
دة، وفــي هــذه ن يكون الاقتراح قد صيغ بمــادة وحيــتوافر حالة العجلة، وأشترط الحالة يُ 

 صــفةت أولاً علــى فيصــوّ  ،درس اقتراح القانون المعجلر ن يباشالحالة على المجلس أ
أعــاده  ،نه صــفة  الاســتعجالنزع عوإذا فإذا أقرها مضى بدرس الاقتراح،  ،الاستعجال

ول العاديــــة (المــــواد صــــالأت بشــــأنه عَــــبِ واتُّ  ،الــــرئيس إلــــى اللجنــــة أو اللجــــان المختصــــة
         ). النظام الداخليمن  113 –112 –110

  
الحــق بتقــديم اقتراحــات قــوانين ليقــيم نوعــاً مــن التــوازن  لقــد جــاء إعطــاء النائــب   

هـــو المصـــدر ة والتشـــريعية، وإذا كـــان مجلـــس النـــواب النظـــري بـــين الســـلطتين التنفيذيـــ
الأساســـي للتشـــريع كونـــه المصـــدر الوحيـــد للتشـــريع أي تشـــريع، إلا انـــه يبقـــى محكومـــاً 

لهـــا، لـــذلك ظلـــت   ةبالأكثريـــة النيابيـــة، وهـــي غالبـــاً مـــا تكـــون ممثلـــة بالحكومـــة ومواليـــ
ن وتحظــى بامتيــاز مشاريع القوانين وفي مختلــف العهــود متقدمــة علــى اقتراحــات القــواني

الإقرار على سائر اقتراحات القوانين التي ظلت محكومة بموافقة الحكومــة، وسياســاتها 
  العامة، وخصوصاً الوزير المختص.

  
  
  
  
  
  
   قوانين وإقرارهاآلية مناقشة مشاريع واقتراحات ال -

وفي العودة إلى مصدر القانون نرى أنه لا بد لأي قانون من سلوك إحدى 
ا أن يكون مصدره حكومياً عن طريق مشروع قانون يتم تحويله إلى  طريقين فإم
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راء، وأما أن يكون مصدره نائباً أو يتخذ في مجلس الوز سوم النواب بموجب مر مجلس 
وأياً كان المصدر أكثر ويسجل في قلم مجلس النواب تحت عنوان اقتراح قانون، 

من  لم مجلس النواب تتم إحالتهفي قو الاقتراح منه فبعد تسجيله ذي يأتي المشروع أال
ختصة حتى تتم دراسته وتقديم تقرير المقبل رئيس المجلس إلى اللجنة أو اللجان 

بشأنه يُرفع إلى الهيئة العامة التي يعود لها حق الإقرار أو عدمه ويُحال بعدها 
القانون إلى رئيس الجمهورية لإصداره ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري 

   .المفعول
   
  
  حالة لبنان -في مجال الموازنة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية -

ن الحكومات لا تقيم وزناً كافياً أتتكرر الشكوى في الديمقراطيات المتقدمة من 
فهي تعدّ الموازنة مستندة إلى سلة مشاريع مع النفقات المقدّرة لها، للسلطة التشريعية، 

ند إلى رؤى واستراتيجيات وخطط وأهداف بعيدة ومتوسطة بدل تقديم موازنة تست
  المدى.

  
اللازمة بسبب غياب  ه انتقادات إلى الحكومات لأنها لا تلتزم الشفافيةوجّ تُ ما ك

المعلومات عن المؤسسات شبه الرسمية التي تتلقى دعماً مالياً من الحكومة وتستهلك 
  )1( جزءاً لا يستهان به من موارد الخزينة

  
  
  ــــــــــــــــ
  30/1/1996مرهج الحياة  1966ع أ  18لجنة المال والموازنة د  - )   لبنان 1(

  
ينتقد النواب قصور السلطة التنفيذية في تضمين الموازنات تقديرات كذلك 

لاقتصاد لراهنة التجاهات الاتجارب السنوات السابقة أو مستندة إلى معقولة للإيرادات 
وجّه النقد إلى تأخر السلطة التنفيذية في كثير من الأحيان كذلك يُ  ،والانتاج الوطني
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مطالبة السلطة التشريعية بأهمية رغم  ،قانون الموازنة إلى النوابفي إحالة مشروع 
إحالتها باكراً كي يتمكن النواب من الدراسة الوافية لها وليس الإطلاع السريع 

  .)1(عليها
التنفيذية بدور البرلمان الرقابي يشير ما تقدم إلى محدودية اهتمام السلطة 

  عموماً ومراقبة الموازنة خصوصاً.
  

موازنات  السلطة التنفيذيةيون أنه لو أعدّت اصصتويرى الناقدون والأخ
متطورة تعتمد الدراسة المتأنية للأرقام ولمعانيها لتوافرت مجالات أوسع لمساهمة 

  .)2(انتقادية خاطئةالبرلمان في تنقيتها من فرضيات وتوقعات استراتيجية و 
  

وليس إلى  نقص في قدرات الحكومة نفسهاتعيد السلطة التنفيذية إخفاقها إلى 
لكن الناقدين لا يردون القصور إلى معوقات  )3(خلل في علاقتها بالسلطة التشريعية

  فنية بل إلى ثغرات من نوع آخر.
  

الات ونقائص غفغير القانونية لإالسلطة التنفيذية تبريرات ومن هذه الثغرات 
المعنية  ل حرجاً للسلطة التشريعيةيشكّ مما  )4(الموازنة جاءت في مشاريع قوانين

كما أن غياب العديد  وتطبيقها،  الدفاع عن القوانين وإلزام السلطة التنفيذية باحترامهاب
من الوزراء لدى بحث مشروع الموازنة والتي أثارت ملاحظات متكررة من النواب لا 

  .)5(ة بين السلطتين مستقيمةتجعل العلاق
  ــــــــــــــــ

  2/2/1997، حرب، الحياة 1/2/1994، برين الحياة  2001ضاھر، عدنان )   1(
 1995الحُص )   د. سليم 2(

  27/1/1995السنيورة، الحياة فؤاد  )3(
  كتاب (قوانين الموازنة العامة في الذاكرة)   – عدنان ضاھر،) 4(
  1995/ 26، 24الحياة ) 5(
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والحكومة، لى البرلمان الديمقراطيات المتقدمة تسيطر أحزاب الأكثرية عوفي 
أما في لبنان فإن الأحزاب، وكذلك التكتلات النيابية محدودة القدرة والتأثير، وقد 

  تكون شريكة في الحكومة والبرلمان ولكنها لا تسيطر عليهما.
  

؟ وكيف تمارس السلطة تنتظم العلاقة بين السلطتينأساس إذن على أي 
  التنفيذية هيمنتها على السلطة التشريعية ؟

  
في تمكين السلطة التنفيذية من سيطرتها على البرلمان هي  ةرز االوسيلة الب

في  اً حصر يست هذه الظاهرة ل )1(موسعة تضمن تأييد أكثرية النواب ةتشكيل حكوم
ني تالديني والمذهبي والابالتنوع  ميزلبنان بل شائعة في العديد من الدول التي تت

  .والسياسي مثل سويسرا وهولندا
  

في الدول الأوروبية منه هذه الظاهرة على العلاقة بين السلطتين أكبر وتأثير 
في لبنان، مردّ ذلك أن الوزراء المشتركين في الحكومات الأوروبية يمثلون جماعات 

أما في لبنان وبسبب  متماسكة يمكن الاعتماد على استمرار تأييدهم في الحكومات،
هشاشة التنظيم وضعف الالتزام يصعب الاعتماد على تأييد الوزراء في الحكومة 

  وبالتالي التصويت إلى جانب مشاريع قوانين الموازنة التي تتقدم بها.
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــ
  1997زين أحمد ) 1(
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  الرقابة البرلمانية المتبادلة بين المجلس والحكومة   -
ب البرلمـــــان كمؤسســـــة الحكومـــــة؛ أو فرعهـــــا التنفيـــــذي، لكـــــن مـــــن الخطـــــأ يراقـــــ

بعضـــهما عـــن  الاعتقـــاد بـــأن فرعـــي الحكومـــة (التنفيـــذي والتشـــريعي) منفصـــلان تمامـــاً 
بعــــض. إذ بينمــــا تــــنص الدســــاتير وغيرهــــا مــــن القــــوانين، بصــــفة عامــــة، علــــى مراقبــــة 

تمرار أن كــــل الفــــرع الســــلطة التنفيذيــــة ضــــمن المهــــام الرئيســــة للبرلمــــان، يُلاحــــظ باســــ
كــل الفــرع التنفيــذي. ففــي بعــض البرلمانــات يجــب أن يكــون  التشــريعي لا يراقــب دائمــاً 

وزراء الحكومـــــة أعضـــــاء فـــــي البرلمـــــان، ويـــــتم اســـــتدعاؤهم لتوضـــــيح نشـــــاطات الفـــــرع 
التنفيذي. وفي هذه الحالة، تصبح الهيئة العامة ساحة يســتخدم فيهــا مختلــف الأطــراف 

  ) 1(. بة على الحكومة، ويمكن للحكومة أن تدافع عن نفسهاالفاعلة أدوات الرقا

  
علــى الحكومــة، فإنــه يخضــع فــى الوقــت نفســه  الرقابــةالبرلمــان  ومثلمــا يمــارس

. فـــإذا كـــان أعضـــاء البرلمـــان يســـتطيعون اتهـــام لنـــوع مـــن رقابـــة الحكومـــة عليـــه أيضـــاً 
لــى إا، فــإن الحكومــة قــد تلجــأ الوزراء، وسحب الثقة من الحكومة إذا ثبت الاتهــام عليهــ

بــالغ فــى تقــديره للأمــور، أو ي يموضــوعغير إذا رأت أنه غير متوازن أو حل البرلمان 
، فتــرى ضــرورة لى درجة تجعــل التعــاون بينهمــا مســتحيلاً إفى الاتهام بدون سند مقبول 

علــى صــواب. وفــى هــذه الحالــة  يلــى الشــعب ليقــرر مــن الطــرف الــذإ الاحتكــام مباشــرةً 
الحكومـــة مـــن رئـــيس الدولـــة حـــل البرلمـــان، وإجـــراء انتخابـــات جديـــدة للبرلمـــان، تطلـــب 

كــان معنــى  ى انتخابات مبكرة، فــإذا اختــار النــاخبون نفــس أعضــاء البرلمــان تقريبــاً تسمّ 
هــذا أنهــم يؤيــدون البرلمــان ضــد الحكومــة، فيجــب علــى الحكومــة أن تســتقيل، أمــا إذا 

دون موقف الحكومة، فتستمر فى م يؤيّ ـى هذا أنهـ، فمعنمختلفاً  انتخب الناخبون برلماناً 
  العمل.

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
)1 (Hironori Yamamoto, op. cit.  
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العام علــى البرلمــان ذاتــه.  يالتى يمارسها الرأ يوهناك صورة ثالثة للرقابة، وه
لى تــتم فــالأو  وقد تكون تلك الرقابة الاجتماعية على البرلمــان موســمية أو تكــون دائمــة.

ــــاخبين تجــــاه أعضــــاء البرلمــــان وقــــت  عنــــد تشــــكيل البرلمــــان، وتتمثــــل فــــى موقــــف الن
رقابــــة الدوريــــة التــــى مــــن ال الانتخابــــات، حيــــث يعتبــــر تجديــــد اختيــــار الأعضــــاء نوعــــاً 

  )1(. العام على البرلمان ييمارسها الرأ
ولا يرتبط وجود أعضاء الحكومــة فــي البرلمــان بنظــام الحكــم المعمــول بــه ســواء 

ــاً كــ ، بــل هــو، فــي الواقــع، مجــرد تقليــد متبــع أو ، أو شــبه رئاســي، أو رئاســياً ان برلماني
، يتم اختيار معظــم الــوزراء، بشــكل تقليــدي، مــن بــين ممارسة متبعة. ففي ألمانيا، مثلاً 

، أعضاء في البرلمــان. أعضاء البرلمان، على حين في النمسا لا يكون الوزراء، عادةً 
ئاسية، تــنص الدســاتير علــى أن المنصــبين متعارضــان، لكــن ظم شبه الر وفي معظم النُ 

في الوقت نفسه تسمح لأعضــاء الحكومــة بحضــور جلســات اللجــان البرلمانيــة الدائمــة. 
كأعضــاء  كومة في جلسات الهيئة العامــة ســواءومن المعتاد أن يشارك الوزراء في الح
  )2(. في البرلمان أو كوزراء في الحكومة

عــن  ذيــة صــلاحيات فــي صــنع السياســات العامــة، فضــلاً الســلطة التنفيوتمتلــك 
تها ثــم إقرارهــا فــي عــرض علــى البرلمــان لمناقشــكونهــا مصــدر معظــم التشــريعات التــي تُ 

لــة بوضــع اللــوائح التنفيذيــة للقــوانين وتمتلــك القــدرات نهــا أيضــا هــي المخوّ النهاية، كما أ
لسياســة، وبالتــالي لا يتبقــى الفنيــة والإداريــة وقواعــد المعلومــات اللازمــة لصــنع وتنفيــذ ا

للبرلمــان الكثيــر مــن هــذه القــدرات لكــي يقــوم بصــنع السياســة ورســم الأولويــات، لــذلك 
ن يســتثمر أعضــاء المجلــس النيــابي مــا ن الضروري (بل غاية فــي الأهميــة) أيصبح م

مــنحهم الدســتور مــن أدوات رقابيــة لمحاولــة وضــع نــوع مــن التــوازن بينهمــا (الحكومــة 
تى لا تصبح السلطة التنفيذية هي من يتخذ القــرار وينفــذه، وتتــرك النتــائج والبرلمان) ح

  بلا رقيب.
  ـــــــــــــــــــــ

، المركز اللبناني للدراسات، برنامج إدارة الحكم في الدول الدور الرقابي للمجالس النيابية العربيةد. رغيد الصلح،  )1(
  ئيالعربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنما

)2 (Hironori Yamamoto, op. cit.  
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التفــرد بالســلطة  إذ أن والرقيب هنــا لــيس مــن يراقــب لمجــرد المراقبــة أو الانتقــاد،
بعــض الأحيــان إلــى الفســاد،  ل، وفــيإلــى الســيطرة والتغــوّ  انقــوديوالقــدرة علــى التنفيــذ 

خلــل ط الضــوء علــى مــواطن الن المراقب هنا يرى الصواب والخطــأ، ولكنــه يســلّ لذلك فإ
لة النهائية من وضع السياسة وتنفيــذها ثــم مراجعتهــا ب، فالنتيجة أو المحصّ صوّ حتى تُ 

ن عــن و ن مــن يقــوم بأعمــال المراقبــة هنــا هــم ممثلــلأومراقبتهــا هــي المصــلحة العامــة، 
نــه قــد اختــار ممثليــه لــى إرادة هــذا الشــعب (الــذي يُفتــرض أع اختيــارهم بنــاءً  الشــعب تــمّ 
ا ن مـــن يقـــوم بوضـــع السياســـة وتنفيـــذهريـــة والنزاهـــة)، كمـــا أن بمنتهـــى الحفـــي البرلمـــا

لة النهائيــة التــي يهــدف إليهــا الجميــع هــي ن المحصّــيوجهها إلــى الشــعب ذاتــه، لــذلك فــإ
الســـلطتين  مصـــلحة ذلـــك الشـــعب، وإذا كانـــت الضـــرورة تفـــرض وجـــوب التعـــاون بـــين

ي رقابـــة تنفيـــذ ن ذلـــك  لـــم يحجـــب حـــق الســـلطة التشـــريعية فـــالتشـــريعية والتنفيذيـــة إلا أ
  الحكومة للأعمال المنوط بها أداؤها.

 

لــــذلك فــــان النقطــــة المحوريــــة هــــي أن الرقابــــة البرلمانيــــة هــــي إحــــدى الوســــائل 
التصحيحية المجتمعية التي يقوم بها الممثلــون عــن الشــعب حتــى يــتم تصــحيح مــا يقــع 

، ومـــا مــن أخطـــاء عنـــد تنفيـــذ السياســـة العامـــة التــي يضـــعها أعضـــاء الســـلطة التنفيذيـــة
هــؤلاء الــوزراء إلا أفــراد لا يحاســبون بصــفتهم الشخصــية وإنمــا بصــفتهم المهنيــة، ولكــن 
تفعيـــل هـــذه الوســـائل الرقابيـــة لا بـــد أن يكـــون علـــى أســـاس دســـتوري وقـــانوني حتـــى لا 

  ن.ؤو ترك الأمر بشكل مطلق يستخدمه الأعضاء كيفما يشايُ 
ظم فــي الــنُ  التنفيذيــة، عــادةً وتظهــر الرقابــة المتبادلــة بــين الســلطتين، التشــريعية و 

الدســتورية للــدول التــى تأخــذ بالنظــام البرلمــاني. ورغــم أن النظــام البرلمــانى يقــوم علــى 
وجود فصــل بــين الســلطات الــثلاث المعروفــة وهــى التشــريعية والتنفيذيــة والقضــائية، إلا 

ر ، وإنمــا هــو فصــل قــائم علــى التعــاون والتــوازن اللــذين يظهــأن هــذا الفصــل لــيس تامــاً 
  )1( .في العلاقة بين كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أثرهما واضحاً 

  
  ـــــــــــــــــــــــ

 32الناشــر، دار النهضــة العربيــة،  م2005، الطبعــة الخامســة، النظريــة العامــة للقــانون الدســتورير، طــه الشــاع يد. رمــز ) 1(
  القاهرة –شارع عبد الخالق ثروت 
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ن بــين الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة الكثيــر مــن الخلــل، وقــد شــهد مبــدأ التــواز 
أخرى لصالح الســلطة  لصالح السلطة التنفيذية وأحياناً  فأصبح هذا التوازن يميل أحياناً 

، تكــون الصــدارة لــرئيس الدولــة فيقتــرب النظــام البرلمــاني مــن النظــام التشريعية. فأحيانــاً 
ــاً يالرئاســ تيجــة لــذلك اختلــف حكومــة الجمعيــة. ون للبرلمــان فيقتــرب مــن نظــام ، وأحيان

ق في الوقت الحديث مــن أنظمــة تطلــق علــى نفســها التقليدي عما يطبّ  النظام البرلماني
مــع ذلــك ذات التســمية، رغــم مــا بــين النظــام البرلمــاني التقليــدي وصــورته الحاضــرة مــن 

وقــــت برلمانيــــة فــــي الاة ظم المســــمّ فــــي عــــدم احتــــرام الــــنُ  خلافــــات كثيــــرة، تتمثــــل أساســــاً 
  )1(. المساواة والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الحاضر لقاعدتي

  
ولـــذلك تتضـــمن دســـاتير الـــدول التـــى تأخـــذ بمبـــدأ التـــوازن بـــين الســـلطات قواعـــد 

منهمــــا عــــن  يلعــــدم خــــروج أ تكفــــل رقابــــة كــــل ســــلطة منهمــــا علــــى الأخــــرى، ضــــماناً 
هــذه الرقابــة المتبادلــة بــين الاختصــاص الــذى حــدده لهــا الدســتور. ولــيس الهــدف مــن 

الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة أن تقــف كــل مــن هــاتين الســلطتين أمــام الأخــرى موقــف 
الخصــومة. بــل أن الهــدف منهــا هــو تحقيــق التعــاون بينهمــا بمــا يضــمن نفــاذ القواعــد 

  )2( الدستورية وحسن تطبيقها.
  

الســلطات وعــدم يقــوم علــى مبــدأ الفصــل الشــديد بــين  يورغــم أن النظــام الرئاســ
 يتــدخل كــل مــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة فــي عمــل الأخــرى، فــإن التطــور الــذ

صــاحب هــذا النظــام أدى إلــى وجــود بعــض أنــواع مــن الرقابــة مــن الســلطة التشــريعية 
، ونســبياً  على أعمال السلطة التنفيذية. وأصبح الفصل بين السلطتين نتيجة لــذلك مرنــاً 

  قات تخفف من الفصل الجامد.فقامت بين السلطتين علا
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  مرجع سبق ذكره طه الشاعر، يد. رمز  )1(
 المرجع السابق )2(
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وعلـــــى ســـــبيل المثـــــال، فـــــي معظـــــم الـــــدول التـــــي تتبنـــــى النظـــــام الرئاســـــي، لـــــرئيس 
الجمهوريــة الحــق فــي الاعتــراض علــى مشــروعات القــوانين التــى وافــق عليهــا البرلمــان، 

مان إصدار القانون رغم الاعتراض، وجب أن يحوز القانون على أغلبيــة فإذا أراد البرل
خاصة هى أغلبية الثلثــين. وكــذلك مــن حــق رئــيس الجمهوريــة أن يصــدر بعــض أنــواع 

وهــو مــا يعتبــر مشــاركة للســلطة  ياللوائح، ويطلق على هذا الحق سلطة التشريع الفرعــ
  التشريعية في اختصاصها.

  
ة التشــريعية الرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة فــي ومن جهة أخرى، تمــارس الســلط

صـــور عـــدة. فعلـــى ســـبيل المثـــال، فـــي الولايـــات المتحـــدة، مجلـــس الشـــيوخ فـــي تعيـــين 
الحكومــة الاتحاديــة فــي الولايــات وتعيــين الســفراء والــوزراء المفوضــين وقضــاة  يمــوظف

طريقــة  المحكمــة العليــا الاتحاديــة وغيــرهم مــن المــوظفين الــذين لــم يــنص الدســتور علــى
أخرى لتعيينهم، كما أن موافقة المجلس على المعاهدات ضرورية لنفاذها. ويعد إجــراء 

ـــذ ـــأثير، ولقـــد  يالعـــزل ال ـــة، مـــن أبـــرز مظـــاهر هـــذا الت يســـتخدم ضـــد رئـــيس الجمهوري
اســـــتخدمه الكـــــونجرس ضـــــد الـــــرئيس الســـــابق نيكســـــون، بســـــبب ســـــلوكه فـــــي قضــــــية 

يوليــو ســنة  28اذ إجــراءات عزلــه فــي كي على اتخــير ، ووافق البرلمان الأم»ووترجيت«
أغســـطس ســـنة  9ل الاســـتقالة مـــن منصـــبه فـــي ، ولكـــن الـــرئيس نيكســـون فضّـــ1974
التــــزام رئــــيس  قبــــل إتمــــام إجــــراءات العــــزل. ومــــن مظــــاهر هــــذا التــــأثير أيضــــاً  1974

رس لسياســة الخارجيــة، وحــق لجــان الكــونغمجلــس الشــيوخ فــي ا يالجمهورية بمراعــاة رأ
  ) 1(. للتأكد من تنفيذ القوانين على وجه صحيحفي إجراء تحقيقات 

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  مرجع سبق ذكره طه الشاعر، يد. رمز  )1(
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  في البرلمانات العربيةلمراحل العملية التشريعية أوجه الاختلاف والتشابه 
  
السودان،  هناك أمور وعقبات متشابهة في الأنظمة واللوائح الداخلية للدول العربية (الأردن،  

الكويت، لبنان، مصر) حيث لا يجوز تقديم الاقتراح بمشروع القانون إذا تم رفضه في الدورة 
نفسها. وللبرلمان في حال المعاهدات أو الاتفاقات الدولية الحق فقط إما في أن يقرّ المشروع أو 

  يرفضه وليس له أن يدخل أي تعديل على نصوص مشروع المعاهدة أو الاتفاقية.
  

تشابه أنظمة ثلاث دول هي مصر والسودان والكويت في حالة الاقتراح بمشروع قانون، وت
حيث يجب عرضه على اللجنة المختصة لدراسته وتقديم  تقرير عنه، وإن لم ينص النظام 
السوداني على مصطلح الاقتراح بمشروع فإنه يتبع نفس الإجراءات في مصر والكويت. أما 

إجراءً فريداً وهو أنه بعد موافقة اللجنة المختصة على مشروع القانون النظام الأردني فهو يتبع 
ثم المجلس في مجموعه يعرض على الحكومة مرة أخرى لوضعه في صيغة مشروع قانون 

  وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
  

ولا يجوز أن يقدم كما تتشابه البحرين والكويت في أنه يحق لكل عضو تقديم الاقتراح 
  الاقتراح أكثر من خمسة نواب.

  
وتتلاقى كل من مصر ولبنان بأنه لا يجوز أن يكون العدد أكثر من عشرة نواب وان كان 

من اللائحة الداخلية لمجلس  161النظام اللبناني يأخذ بحق النائب في تقديم الاقتراح (المادة 
للبناني). وينفرد الصومال بإعطاء حق تقديم من النظام الداخلي ا 101الشعب المصري والمادة 

  اقتراح القانون لكل عشرة آلاف ناخب.
  

وتتفق بصورة عامة كل من البحرين وفلسطين والصومال والكويت ولبنان والمغرب     
  وموريتانيا واليمن في أن الحد الأدنى لتقديم الاقتراح هو من نائب واحد.
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القوانين في يد النواب وبعضها الآخر يجيز ذلك  وبعض الدول العربية تحصر حق اقتراح  
لرئيس الدولة أو الحكومة إذ أن هناك تبايناً بين الدول العربية من حيث الصلاحيات المخولة 
إلى كل من المجلس النيابي والسلطة الإجرائية. فيحق لرئيس الدولة اقتراح القوانين في البحرين 

وتونس. ويحق للحكومة اقتراح القوانين في اليمن  والكويت والعراق وسوريا ومصر والسودان
وعُمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت والأردن وسوريا ولبنان ومصر والصومال وموريتانيا 
والسودان وتونس والجزائر والمغرب. كما يحق للجان النيابية اقتراح القوانين  في السودان 

  والجزائر.
  
  الاقتراح برغبة أو قرار: -
» دعوة الحكومة للقيام بعمل ذي أهمية يدخل في نطاق إختصاصها«قتراح برغبة أو قرار أو الا

) مثبت كحق من حقوق 131كما عرف في النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني (المادة 
النواب في بعض الأنظمة الداخلية للبرلمانات العربية وليس كلها، وقد قيدت الدساتير والأنظمة 

لمجالس النيابية العربية التي أشير فيها على الاقتراح برغبة أو قرار هذا الأسلوب الداخلية ل
الرقابي، فهو مباح في الكويت لكل عضو شرط الا يتضمن عبارات غير لائقة أو مساساً 

)  وكذلك في النظام الداخلي المصري مع 120و  118بالأشخاص والهيئات (المادتان 
ون الاقتراح مخالفاً للدستور او القانون أو خارجاً عن اختصاص إضافة شروط أخرى منها ألا يك

) وأعطي في 213و  212المجلس، وأن يقدم  كتابة مرفقاً بمذكرة إيضاحية (المادتان  
) رئيس المجلس النيابي الحق في حفظ  213) وفي مصر (المادة  120الكويت (المادة 

يت حق صاحب الاقتراح بالمطالبة بمراجعة هذا الاقتراح إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط، مع تثب
  القرار. والاقتراح برغبة غير موجود في لبنان وموريتانيا.

  
  في علنية أو سرية انعقاد الجلسات: -

أجمعت الأنظمة العربية على مبدا علنية الجلسات العامة التي يعقدها المجلس ما عدا في 
  ية.سلطنة عُمان حيث تعقد الجلسات بصورة غير علن

كما أجمعت الدول العربية على مبدأ سرية جلسات اللجان وأعمالها حيث تتم بصورة غير 
  علنية.
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  في نصاب انعقاد جلسات المجلس التشريعية: -
يشترط لصحة انعقاد جلسات المجلس لبحث الأمور التشريعية حضور الغالبية المطلقة 

لصومال، العراق، قطر، فلسطين، للأعضاء في كل من: الامارات، البحرين، تونس، سورية، ا
  الكويت، لبنان، المغرب، مصر، موريتانيا، اليمن.

حضور ثلثي الأعضاء لصحة انعقاد  الأردن، والسعودية وعُمانبينما يُشترط في كل من  
  المجلس.
  باشتراط حضور ثلث الأعضاء لانعقاد المجلس. السودانوينفرد 

  
  في نصاب التصويت في المجالس: -

رارت بأكثرية أصوات النواب الحاضرين في كل من: الأردن، الإمارات، البحرين، تؤخذ الق
تونس، السعودية، سورية، السودان، الصومال، العراق، فلسطين، قطر، لبنان، المغرب، مصر، 

  موريتانيا،  
  الكويت واليمن.ويُشترط التصويت بالأغلبية المطلقة للنواب في كل من 

  القرارات بثلثي أصوات الحاضرين. التصويت على عُمانوتشترط 
  التصويت بثلاثة ارباع أصوات الأعضاء الجزائربينما يشترط 

  
  مرجع إصدار القوانين ومهل التوقيع عليها:  -

تتفق كل الدول العربية في منح حق إصدار القوانين لرئيس الدولة (السلطان، الملك، الأمير،    
في تحديد المهلة المعطاة للرئيس في إصدار رئيس الجمهورية، رئيس الاتحاد) وتختلف 

  القوانين.
في كل من: الجزائر، سورية، السودان، فلسطين،  ثلاثون يوماً * فالمهلة لإصدار القانون هي 

  الكويت، لبنان، المغرب. 
  اليمن. في كل من تونس، العراق،خمسة عشر يوماً  * والمهلة هي

  في الصومال.شهران  * بينما المهلة هي
  لمهلة هي ثمانية أيام في موريتانيا.* وا
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ولم يتم تحديد مهلة لإصدار القانون من قبل رئيس الدولة في كل من: الأردن، الإمارات، 
  البحرين، السعودية، قطر، مصر، عُمان.

  
  النشر والنفاذ: -

 اتفقت جميع الدساتير العربية على أنه يعود لرئيس الدولة أمر نشر القوانين ما عدا في السودان
  حيث يقوم بهذه المهمة وزير العدل بعد إحالة القانون إليه من قبل رئيس المجلس الوطني.

  
وحددت الدساتير العربية مهلاً لنشر القوانين في الجريدة الرسمية وتاريخ بدء العمل بها على  

  الشكل الآتي:
ويت، مصر، في كل من: الإمارات، البحرين، تونس، عُمان، قطر، الك أسبوعين للنشرمهلة  -

  اليمن.
في الجريدة الرسمية ما لم ينص القانون نفسه على  من تاريخ النشرويبدأ العمل بالقوانين  -

مهلة مغايرة في كل من: الأردن، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سورية، العراق، عُمان، 
  لبنان، موريتانيا.

 في كل من: الإمارات، البحرين، ربعد مرور شهر من تاريخ النشويبدأ العمل بالقوانين  -
  فلسطين، قطر، الكويت، مصر، اليمن. 

  وانفردت الصومال في بدء العمل بالقانون بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر. -
  

*****  
  
  

  
 


